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183045 ‐ حم شهادة الولد لوالده والوالد لولده

السؤال

حصل نقاش بين وبين أحد الاشخاص ، وكان ذلك النقاش بحضور اثنين من أبنائ هل تقبل شهاده أبنائ اذا طلبتهم للشهادة

بما حصل ف ذلك اللقاء والنقاش ؟ مع العلم فضيلة الشيخ أن الموضوع لم ين له علاقة بالمال .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نْ لَمفَا مالرِج نم نتَشْهِدُوا شَهِيدَياسو ) : ون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ، قال تعالالشهادة أن ي المعتبر ف

يونَا رجلَين فَرجل وامراتَانِ ممن تَرضونَ من الشُّهدَاء ) البقرة/ 282.

ثانياً :

ذهب جمهور العلماء إل أن شهادة الولد لوالده أو الوالد لولده غير مقبولة ؛ لوجود التهمة واحتمال محاباته له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" اكثَر الْعلَماء علَ انَّ شَهادةَ الْوالدِ وشَهادةَ الْولَدِ لوالدِه  تُقْبل " انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 86) .

وقال الشوكان رحمه اله :

" اخْتُلف ف شَهادة الْولَدِ لوالدِه والْعس فَمنَع من ذَلكَ الْحسن الْبصرِي والشَّعبِ وزَيدُ بن عل والثَّورِي ومالكٌ والشَّافعيةُ

والْحنَفيةُ وعلَّلُوا بِالتُّهمة فَانَ كالْقَانع ، وقَال عمر بن الْخَطَّابِ وشُريح وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ والْعتْرةُ وابو ثَورٍ وابن الْمنْذِرِ

لَّةلْكَ الْعتخَرِ لْَل نيجودِ الزحا ةادشَه ف فَالْخ قَعذَا وهو ، (ٍدْلع يذَو ) :َالله تَعقَو وممعل لا تُقْبإنَّه :لٍ لَهقَو ف عالشَّافو

، و ريب انَّ الْقَرابةَ والزوجِيةَ مظنَّةٌ لَلتُّهمة ؛ نَّ الْغَالب فيهِما الْمحاباةُ " انته من"نيل الأوطار" (8/ 336) .

ثالثاً :

ذهب بعض العلماء إل قبول شهادة الولد لوالده والعس إذا انتفت التهمة .

قال ابن القيم رحمه اله :

.ا تَقَدَّممك ابوالص وذَا هها، وهتمبِتُه دا تُرنَّماو ،ءبِالْو دتُر  امك ةاببِالْقَر دتُر  انَّها َلذَا عه لدو ،ةمبِالتُّه دةُ تُرادالشَّه "

وعن عبدِ اله بن عامرِ بن ربِيعةَ عن عمر بن الْخَطَّابِ انَّه قَال: تَجوزُ شَهادةُ الْوالدِ لولَدِه، والْولَدُ لوالدِه، واخُ خيه، إذَا كانُوا

نكَ عذَل ف سلَيو ، ذَا لَفْظُهخًا ، هالَدًا وودًا والو البقرة/ 282 : إ (دَاءالشُّه ننَ موضتَر نمم) :قَال ينح هال قُلي لَم ،دُوع
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.هئوو هتابقَر ف متَّهالْم ةادشَه نم نَعا مإنَّم لتَانِ ، بايرِو رمع

وقَال اسحاق بن راهويه: لَم تَزل قُضاةُ اسَم علَ هذَا .

" قَاوِمم ارِضعا ملَه سةُ لَييلصةُ ااءرالْب تيقفَب ،ةُ الظَّنمالتُّه تضارا عمتَّهانَ مذَا كفَا ،هدْقص ظَندِ لالشَّاه لقَو ا قُبِلنَّماو

انته من "إعلام الموقعين" (1/ 99) .

وقال الحجاوي رحمه اله ف الزاد (ص: 242) :

" لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم "

قال ابن عثيمين ما ملخصه :

" يريد بعمودي النسب الأصول والفروع ، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا، فلو شهد أب لابنه لم تقبل

شهادته ، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته ، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته ، أو أم لولدها لم تقبل شهادتها ، المهم أن هذا مانع ،

فما الدليل عل كونه مانعاً ؟

الدليل قوة التهمة ؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهماً فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال

أن يون قد حاب أصوله أو فروعه ، فلا نقبل الشهادة حت لو كان الأب من أعدل عباد اله ، أو الابن من أعدل عباد اله ؛ لأن

كونه ف هذه المرتبة من العدالة أمر نادر ، والنادر لا حم له ، فالعبرة بالأغلب ، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا

شهد لأصوله أو فروعه ، ولا سيما ف عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة عل جانب العقل والدين عند كثير من الناس.

وهناك قول آخر ف المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم ، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة ف كل قضية

بعينها .

فنقول: إذا كان هذا الأب مبرزاً ف العدالة، لا يمن أن يشهد لابنه إلا بشء هو الواقع ، ونعلم هذا من حاله ، فنقول: هذا الرجل

ذو عدل ف هذه الشهادة ؛ لأنه غير متهم ، فننظر إل كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا

يون نوراً عل نور، فعل هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل المنع ؟ إذا قلنا: الأصل القبول صرنا لا نرد شهادتهم

حت نعلم التهمة ، وإذا قلنا: الأصل المنع صرنا نمنع شهادتهم حت توجد قرينة قوية، وه بروزه ف العدالة بحيث لا يشهد إلا

بما هو حق ، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما ف زمننا هذا، وبناء عل ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز ف العدالة ، وأنه لا يمن

أن يشهد إلا بحق فحينئذٍ تقبل الشهادة " .

انته من "الشرح الممتع" (15/ 437-435) .

وقال الشوكان رحمه اله :

لَمو ةمنَّةُ التُّهظذٍ مينَئح فَقَدْ زَالَت ةابةُ الْقَربحا مهعم ّرثوي  ٍّدح َإل غَةالالْب الدِّين تَانَةبِم موِهنَحو ةابالْقَر نوفًا مرعانَ مك نفَم "

. " ةملتُّهنَّةٌ لظم نَّه هتادشَهولِ لالْقَب دَمع اجِبكَ ، فَالْوذَلك ني

انته من "نيل الأوطار" (8/ 336) .

والخلاصة :

م للغالب ، وقد قَالهذا الزمان فلا تقبل ؛ إذ الح الغالب وخاصة ف س مظنة التهمة فأن شهادة الولد لوالده أو الع ‐
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ثُم ،هتارم جوالز و ،يهخ خا و ،دِهالولَدِ لالْو و ،لَدِهودِ لالالْو ةادشَه ف حالالص ينملسالْم لَفس تَّهِمي ني لَم " : ِرِيهالز

دخَل النَّاس بعدَ ذَلكَ فَظَهرت منْهم امور حملَت الْۇةَ علَ اتّهامهِم ، فَتَركت شَهادةَ من يتَّهم إذَا كانَت من قَرابة ، وصار ذَلكَ

من الْولَدِ والْوالدِ واخ والزوج والْمراة، لَم يتَّهِم إ هوء ف آخَرِ الزمانِ " انته من "إعلام الموقعين" (1/ 89) .

‐ إلا إذا كان الشاهد منهما مبرزا ف العدالة معروفا بها لدى عموم الناس وخصوصهم ، وۇجد من القرائن ما يؤيد عدالته

وصدق شهادته ، فحينئذ تقبل شهادته .

وراجع للاستزادة إجابة السؤال رقم (118856) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/118856

